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 من التعليق على منظومة القلائد البرهانية ونشر عالو  سادسالالمجلس 

 رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أمّا بعد: الحمد لله والصّلاة والسّلام على

، محمد بن حجازي لشيخ: منظومة القلائد البرهانية لبابٌ جديدٌ من أبواب معنا فاليوم إن شاء الله 

 باب الرّد.هذا الباب هو 

 باب الرّد                                      :قال النّاظم 
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 تم تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ُّٱ :تعالى الله لاق جوع،الرّ و  ود  الع  في اللغة هو الرّد: 

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱتعالى:  لاقو ، أرجعهم أي: أعادهم أو ٱٱٱَّ ثن ثم ثز ثر  تيتى تن

"من  :قال رسول الله  :المتفق عليه قالت وفي حديث عائشة ، ، أي: من يرجع منكم عن دينه َّ يز

 ، ردٌ: أي: مردود عليه، راجع عليه."هذا ما ليس منه فهو رد أحدث في أمرنا

هو زيادة ، ذكرنا تعريف العول سابقًا، وقلنا بأنّ العول هو: تمامًا عكس العول وأمّا الرّد في الاصطلاح فهو 

وتذكرون ، ادة في أصل المسألة نقص  في أنصباء الورثةزيأي: ، في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم

 بالرّد  وزاد بعضهم في التعريف:نصيب مقدر  شرعًا لوارث خاص، تعريف الفرض، الذي هو: 
ّ

لا يزيد إلا

 بالعول 
ّ

 ولا ينقص إلا
ّ
ه ينقص بالعول(.ر ، )فنصيب الوارث يزيد بال

ّ
 د كما أن

في نقص   أي:، ي مجموع سهام الورثة وزيادة في أنصبائهمنقص  ففبناءً على هذا يكون تعريف الرّد: هو 

 أصل المسألة 
 
 التعريف وهذا ، ي أنصباء الورثةفزيادة

ٌ
، فنقص السّهام سبب بالسبب والنتيجةللرّد  تعريف

عطي المعنى الموافق لرّد التعريف الاصطلاحي لالرّد، وزيادة أنصباء الورثة نتيجة الرّد، فعلى هذا يكون  الذي ي 

 هو:تعريف اللغوي لل

 باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض  )إرجاع( إعادة تقسيم
ّ
 )سبية الن

ّ
سبية خرج بقولنا الن

 بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. (، فإنّ فروضهم سببية )بسبب النّكاح(الزّوج والزّوجة

 في البيت الأول: لذلكم قال النّاظم 

 
 
ق

 
د ن الــــــــر  ـــــــــــــــــــام  ــــــــص  هُـو  و  ه  ــــــــي السّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــام     ف  س 

 
ق

 
ال ــــــــــــــــب  و  ص 

 
ــــــــي الن  ف 

 
ة ــــــــاد  ي   ز 

ـب   ص 
 
ام  جمع نصيب،  :الن س 

 
ق

 
ال س   :و 

ّ
س  جمع ق

 
صب والأقسام بم، والق  والنّصيب، فالنُّ

ّ
 معنىً واحد.م: الحظ

 فالرّ 
 
جد العاصب  م  د هو أن تنقص سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ولم يكن ث ه إذا و 

ّ
عاصبٌ )لأن

 .متفق عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر": قال أخذ الباقي ولا ردّ حالتئذ(، 



فهم منه :ةلمثأ  .وعمٍ  ابنٍ  بنتٍ وبنت  هلك عن: ، معنى الرّد( ا)ي 

عاصب بالنّفس، أصل المسألة ستة، للبنت  النّصف، وبنت الابن لها السّدس تكملة الثلثين، والعمّ البنت لها 

عتبر مسألة ناقصة 
 
ثلاثة، ولبنت الابن واحد، وتبقى اثنان يأخذها العمّ بالتعصيب، فالمسألة في هذه الحال ت

، لكن على ستة ، والأصلبعة)نصيب أصحاب الفروض ينقص عن الأصل(، نصيب أصحاب الفروض أر 

وجد ردٌ، لوجود العاصب، فإنّ العاصب )الذي هو العمّ  ( أخذ الباقي الرّغم من ذلك ففي هذه المسألة لاي 

وجد العاصب في المسألة.  بعد أصحاب الفروض، فمن شرط الرّد أن لا ي 

  6 

 3 بنت 2/1

 1 بنت ابن 6/1

 2 عم ع

 

 .لأم وأمٍ وأخٍ أختين شقيقتين هلك عن:  •

، أصل المسألة ستة، للشقيقتين أربعة، سّدسالشقيقتان لهنّ الثلثان، والأم لها السّدس، و الأخ لأم له ال

وجد العاصب، لكن رغم ذلك، واحدوللأم واحد، وللأخ لأم   ففي هذه المسألة يوجد أصحاب الفروض، ولا ي 

عليهم )ساوت السّهام  هتغراق الفروض التركة، لا يوجد فاضل من السّهام كي نردّ ليست مسألة ردٍ، لماذا؟ لاس

 من السّهام.ن يفضل ش يءٌ أوهذا كذلك من شروط الرّد، يجب مسألة عادلة، وهي أصل المسألة(، 
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 4 ( أخت ش2) 3/2

 1 أم 6/1

 1 أخ لأم 6/1

 

 .أختٍ شقيقةهلك عن:  •

فالأصل ، تأخذ الشقيقة النّصف واحد، اثنان، أصل المسألة طلتحقق الشرو  لها النّصفالأخت الشقيقة 

 المتبقي؟اثنان ومجموع السّهام واحد، فما هو السبيل إلى تصحيح هذه المسألة؟ وماذا نفعل بنصف المال 

 

  2 

 1 أخت ش 2/1

 

 ؟ب النّصف الآخرفي هذه المسألة، أين يذه



رد هذه السّهام الزائدة على الورثة أم 
 
ردّ إلى بالعلماء مختلفون في كيفية العمل، هل ت

 
وهذا  ؟يت المالت

، وانحصر في المسألة ة رسول الله ن من كتاب الله أو سنّ اضح البيّ الاختلاف راجعٌ إلى عدم الدليل الو 

 الخلاف في قولين اثنين:

 لقول الول:ا

هذا ، وبزيد بن ثابت  :الصحابي قول وهو ردّ الفاضل من السّهام إذا لم يكن هناك عاصبٌ إلى بيت المال، 

 أنّ الشافعي  رحمهم الله،والشافعي مالكٌ ري و القول أخذ عروة والزّه
ّ

 بيت المال رط أن يكون تشا إلا

قصد بانتظام بيت المال: أن يصرف الإمام  منتظمًا  .في مصارفه الشرعية(المال )وي 

ث المعلومة في سورة النساء، يبيّن نصيب كلّ وارث، وذلك في آيات الموار  أنّ الله بذلك واستدلوا على 

 الله أعطى كلّ : يقول  والنبي 
ّ
  ذي حقٍّ  "إن

ّ
  ه، فلا وصية لوارث"حق

ّ
أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا

 حج جمجح ثم ته ُّٱوالله تعالى قال في بعد آية الكلالة الأولى: ، ، وصححه الألباني  النسائي

  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم

، فتوّعد الله َّ  كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج

دخ  مِه بأن ي  س 
 
في الأخت: قال  الله  واقالفله نارً خالدًا فيها وله عذاب مهين، من تعدى حدوده في ق

، ، فلا نزيدها على النّصف المقدّر لها، ومن ردّ عليها فقد زادهاهاانفراد حال، وهذا َّهيهى هم هج نيُّ

رد إلى بيت المالونصف المال الزائد  صرف في مصارف ي   .المسلمين، في 

 القول الثاني: 

على أصحاب الفروض عدا الزّوجين، وهذا القول مرويٌ  م إذا لم يكن هناك عاصبٌ ردُّ الفاضل من السّها

في رواية  وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل  القول قال أبو حنيفة  ذا، وبهعن سائر الصّحابة 

ا وهذا القول هو الذي جنح إليه متأخرو إذا لم يكن بيت المال منتظمًا،  أكثر أصحابه، وبه قال الشافعي 

 الشافعية والمالكية.

أصحاب ، و َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱقول الله تعالى: عموم واستدلوا على قولهم هذا ب

دّ المال عليهم ، بل هم أخصّ أولي الأرحامالفروض من أولي الأرحام ، وهم أقرب إلى الميت من سواهم، فلو ر 

القريب لا شكّ أنّ ل انتفع به البعيد والقريب، و إلى بيت الماالمال  دّ لو ر  لانتفع به القريب قبل البعيد، لكن 

 .أولى بالمعروف من البعيد

 : واستدلوا كذلك بعموم قوله 
ا

 فلورثته، ومن ترك كلا
ً

)متفق عليه(، وهذا عامٌ في  فإلي""من ترك مالا

 بال يشمل كذلك المال المتبقي بعد أصحاب الفروضف) جميع المال
ّ

 (رّدحيث لا عاصب، ولا يكون ذلك إلا

 .ويكون للورثة لا لبيت المال



 ابنة لي"قال: في الصحيحين  واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص 
ّ

:  يه قولهفو ، "ولا يرثني إلا

ك إن تذر ورثتك أغنياء خير من  -كثيرأو: -كبير الثلث والثلث "
ّ
 ذرهن تأإن

ً
اس م عالة

ّ
وفيه ، "يتكففون الن

نكر عليه النّبي ح فإنّ سعدًا دليل على الرّد،  ه في ابنته ومع ذلك لم ي 
ّ
لو لم تستحق ، و صر الميراث كل

الحديث يدلّ بمفهومه ف، الوصية بنصف ماله بي يادة على النّصف بالرّد لأجاز له النّ الزّ  ابنة سعدٍ 

لم يوجد أنّ لها حقًا فوق فرضها الذي هو النّصف، إذ أي: بعد الوصية،  أنّ كلّ التركة لابنة سعدٍ على 

 بالرّد.
ّ

زاحمهما، وهذه الزيادة لا تكون إلا  من ي 

 ر سول  الله  ": قال عند مسلمٍ،  واستدلوا كذلك بحديث بريدة 
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ه كان

 
، إن : يا ر سول  الله 

 
ت

 
ا؟ قال   قال ه  ن  صُومُ ع 
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رٍ، أ ه 

 
ا":  ش ه  ن  ي ع  حُج   ،"صُوم 

 
م  ت

 
ا ل ه  : إن 

 
ت

 
قال

ا؟ قال   ه  ن  حُج  ع 
 
أ
 
ف

 
، أ

 
ط

 
ا":  ق ه  ن  ي ع   ": وله ، والشاهد منه ق""حُجّ 

ُ
اث ير  ك  الم 

ي 
 
ل ا ع  ه  د  ر  ، أي: ردّها عليك "و 

 .القول بالرّد فتأمله""وهو ظاهر  جدًا في : قال ابن القيم كاملة، 

 فيها القول حجتهم التي قالوا من خالفهم وردّوا على 
ٌ
 لأصحاب على الفروض التي قدّرها الله  بأنّ الرّد زيادة

 
ّ
 ى ألا تر لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر، ، َّهيهى هم هج ني ُّٱ: ا قالالفروض، بأنّ الله تعالى لم

،  لا ينفي أن يكون للأب السّدس فرضًا  َّ جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّقول الله تعالى: 

ا أنثى، 
ً
 والباقي تعصيبًا إذا كان الولد فرعًا وارث

 
أن يكون  صف أو الرّبع لكنّه لم ينفِ للزّوج النّ  الله  ضر  وف

قال في الأخ لأم ثل  ، ومِ عمٍ أو معتقٍ  الباقي إذا كان ابن  له  قال عمٍ أو معتقٍ  إذا كان ابن   هذا ي  ، ومثله كذلك ي 

فهذه الزيادة على الفرض ، معتقات، فإنّهن يرثن بالفرض والتعصيب معًا في صاحبات الفروض إذا كنّ 

قدّر شرعًا كانت لسبب، وهذا السبب هو زيادة المسألة على ا
 
فإذا كانت الفروض تزيد بالتعصيب، لفروض، الم

  لملا تزيد بالرّد، خصوصًا أننا  م  فلِ 
 
ا آخر، بل الجميع سواءن

ً
ا ونزيد وارث

ً
 .نقص وارث

العول أيضًا، لأنّ الذي نقص سهمه بالعول بعدم الرّد القول بعدم  قول النقول لمن لم يقل بالرّد: من لازم و 

ق الأئمة الأربعة على القول بالعول، فإذن يلزم من اطبإنا في باب العول ا ذكر نهو الذي زاد سهمه بالرّد، وك

 لا محيص من القول بالرّد.و ول بالرّد، القذلك 

وهو الذي يرتاح القلب إليه، والله  تقتضيه الأدلة الشرعية، ويقتضيه العدل،قولٌ كما ترى القول بالرّد و 

 أعلى وأعلم. 

 

 

 



 الثاني:في البيت  وأمّا قول النّاظم 

ــــــن   ي   م 
 
ض  دُون

ر 
 
ي الف ى ذ 

 
ل دُد  ع  ار 

 
ن     ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ج  و  ى الز  ــــــــــــــــو  ــــــــه  س  ض  ر 
 
ر  ف

ــــــــد 
 
ق  ب 

ردّ الزائد على  "الفروض،  أصحابأي: ي  ــــــن  ي   م 
 
ض  ، أي: دون كذب، "دُون ر 

 
ر  ف

ــــــــد 
 
ق ""ب  ردّ على كلّ ــــــــه  ، أي: ي 

"سبة فرضه من المسألة، صاحب فرضٍ بقدر فرضه، أي: بن ن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ج  و  ى الز  ــــــــــــــــو  ، الآن هذا استثناء من "س 

ردّ عليهم، فالزّوج والزّوجة هم من أصحاب الفر  نمن أصحاب الفروض الذي النّاظم  ردّ  ض، لكنو ي   لا ي 

 
ّ
رّ الزائد عليهما إجماعًا، نقل إجماع العلماء على أن دامة ه لا ي 

 
غني،  د على الزّوجين ابن ق

 
وابن عبد في الم

وابن الهائم نقله عنه الشنشوري وسبط المادريني، ونقله كذلك صاحب العذب الفائض، في الاستذكار،  البرّ 

، َّمخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱصله قول الله تعالى: والسبب في عدم الرّد على الزّوجين أنّ الرّد أ

إذ لا رحم  والزّوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام، والزّوجة بالنسبة لزوجها ليست من ذوي الأرحام،

ستحق بالرّحم،  ما ي 
ّ
ردّ ولا رحم للزّوجين من حيث الزّوجية، بينهما، والرّد إن  عليهما. فلا ي 

سب القول 
 
لم أقف "في إرواء الغليل:  قال الألباني ، لكنّه لم يثبت، عثمان وج لالرّد على الزّ بون

قال ابن قدامة و ، "وهم  من الراوي  نسبة الرّد على الزّوجين إلى عثمان "قال الشيخ الفوزان: و ، "عليه

  (أي: الزّوج الذي أعطاه عثمان )ولعله "في المغني: 
ً
حتم :أي) أو ذا رحمٍ فأعطاه لذلك كان عصبة أنّ  لي 

 أو معتقًا
ً

المال لا على سبيل ، أو أعطاه من مال بيت (هذا الزّوج إضافة إلى كونه زوجًا كان ابن  عمٍ مثلا

ه رآه محتاجًا إلى المال وهو ) الميراث
ّ
ما أعطاه صدقة لأن

ّ
ه إن

ّ
حتمل كذلك أن  ."(أحقّ به من غيرهأي: ي 

سب القول 
 
 ، وفي ثبوته عنه مقال.ابن تيمية لشيخ الإسلام  كذلك الرّد على الزّوجينبون

 قال، عدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّ  من متأخري هذا العصر،الزّوجين وممن صرّح بالرّد على 

ه يُردّ على الزّوجين كغيرهما من أهل الفروضأ"والصحيح : في: "المختارات الجلية من المسائل الفقهية"
ّ
 ،ن

 الرّد لعدم الدليل البيّ 
ّ
 لخ لح  لج كم ُّٱ، وأمّا قوله تعالى: مخصوص بغير الزّوجينن على أن

ه كما يدلّ على َّلم
ّ
أنّهم الوارثون بالفرض دون الزّوجين، فلا يدلّ على أنّهم المخصوصون بالرّد، ، فإن

 العول الذي هو ضد الرّد يتناول جميع أهل الفروض: الزّوجين وغيرهم، وحالة الرّد 
ّ
ويدلّ على ذلك: أن

يمكن ، وأيضًا: المعنى في العول والرّد معنى واحد، فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم ل نظير حالة العو 

 
 
 المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص، والرّد إذا ق

ّ
ل  لكلّ واحدٍ فرضُه، فإن م 

 
 أن يُك

 
ت ل

 
 
د  علالفروض، وبقي بقية ر 

ُ
، فإنّها ت

ً
 أهل الفروض بأن لم يكن عصبة

ّ
يهم بقدر فروضهم، لا وارث لها إلا

، ولله الحمد  .ا.ه  "وهذا واضح 

 

 



ه إذا مسألة الرّد على الزّوجين  قال فين يُ أ"ويُمكن : "تسهيل الفرائض" :في الشيخ ابن عثيمين قال و 
ّ
أن

 
ّ
ه يُردّ على الزّوجين لأن

ّ
 بقرابة ولا ولاءٍ فإن

 
ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لم يكن وارث

 بين الزّوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين المسلمينلعموم 
ّ
بما  قّ فيكونان أح، فإن

 .ا.هـ "، ويُحتمل أن يُحمل على هذا ما رُوي عن أمير المؤمنين عثمان بقي بعد فرضهما من بيت المال

مكن استحسان هذا القول من اعتبارات لكن وجود  ويظهر من كلام الشيخ ابن عثيمين  ه ي 
ّ
إجماع أن

 نع من ذلك، والله أعلم.يم

 ومن أقوال أهل العلم المتأخرين:

 :حافظ الحكمي الشيخ: ل و ق

م   ه 
ي 
 
ل ل  ع  ن  ه 

ي  ج  و  ي الز   ف 
ُ

ف
 
ل
ُ
الخ م   اـــــــــو  ح   ر 

 
 لا

 
ذ  إ 

د   يُر 
ً
هُم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  ي   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب 

 
 
 القول بعدم الرّد على الزّوجين إلى الجمهور، واختار القول بقولهم. سب الشيخ زيد ون

يُردّ على جميع أصحاب الفروض "وحيد والسّنة: تعلى ال وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وثبتنا وإيّاه

 ."بالرّد ما عدا الزّوجين، هذا قول عامة القائلين

ية  وتعقب حفظه الله تعالى ومتّعه بالصّحة والعافية كلام الشيخ السّعدي  ض  ر 
 
في كتابه التحقيقات الم

 لما اتفق عليه أهل العلم "في المباحث الفقهية فقال: 
 

 القول بالرّد على الزّوجين مخالف
ّ
وبالتأمل نجد أن

ه أعطى ا
ّ
ه يرى الرّد على الزّوجين، من عدم الرّد عليهما، وما ورد عن عثمان أن

ّ
لزّوج ما بقي لا يدلّ على أن

 هذا الزّ يُ  إذ
ّ
 أو ذا رحمٍ، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الرّد، فنسبة حتمل أن

ً
بة ص  وج كان ع 

ما هو الرّد على الزّوج فقط، وهو 
ّ
 الذي صحّ عنه إن

ّ
الرّد على الزّوجين إلى عثمان وهم  من الرّاوي، لأن

"وقد فرض الله لذوي في تسهيل الفرائض فقال:  ، ثم نقل كلام الشيخ ابن عثيمين "مل ما ذكرنايحت

 بدليل، وقد قام الدليل على  الفروض فروضهم، فيجب أن لا يُعطى أحد  
ّ

ص منه إلا
ّ
فوق فرضه، ولا يُنق

ص منه عند التزاحم
 
ه يُنق

ّ
ه يُعطى القر  أن

ّ
ل  عن كما سبق في العول، وقام الدليل على أن

 
ض

 
يب ما ف

فبقي الزّوجان ، َّمخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱالفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: 

الذي نقله الشيخ الفوزان،  كلام الشيخ ابن عثيمين ا.ه لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما" 

لال للرّد على الزّوجين وبهذا يحصل الجواب على الاستد"الفوزان حفظه الله بعد ذلك:  يخشلاثم قال 

ه قياس مع 
ّ
 .حفظه اللهالشيخ الفوزان ا.ه كلام  "والله أعلم ،الفارق بالقياس على العول، وأن

 

 

 



 حالات الرّد:

 اعلم أنّ مسائل الرّد قسمان رئيسان: 

ردّ قسمٌ لا يكون  •  .زوج ولا زوجةعليه  مع من ي 

ردّ يكون  قسمٌ  •  و زوجة.أزوجٌ عليه  مع من ي 

 مسائل الرّد عند عدم أحد الزّوجين: ول:القسم ال 

 القسم ثلاث حالات وهي:وتندرج تحت هذا 

  إذا كان المردود عليه صاحب فرضٍ واحدٍ غير متعدد: الحالة الولى:

رع لمكان  ،جميعًا فرضًا وردًا صاحب الفرضالمال ل
 

ما ش
ّ
ولا عمل في هذه الحال، لأنّ تقدير الفروض إن

 نا.المزاحمة، ولا مزاحمة ه

 مثال:

ه لبنتٍ هلك عن:  •
ّ
 وأخذت النّصف الآخر ردًا. ،صف فرضًافرضًا وردًا، أخذت النّ  ها،، المال كل

ه للجدّةةجدّ هلك عن:  •
ّ
 .افرضًا وردًا، أخذت السّدس فرضًا، وأخذت الباقي ردً  ،، المال كل

 إذا كان المردود عليه من  الحالة الثانية:
 

 :متعددين واحدٍ  صنف

  ذا الصّنففلهسألة عدّة بنات، أو عدّة أخوات، ن يكون في المأك
 
المسألة من جعل كلّ المال بالفرض والرّد، وت

قسم المال بينهم بالسّوية، وذلك ، كأنّهم عصبة، عدد الرؤوس مباشرة  .لاستوائهم في موجب الميراثوي 

 مثال: 

 .خمسله  احدٍ ، كلّ و خمسة، فهنا مباشرة، المسألة من عدد الرؤوس ة إخوة لأمخمسهلك عن:  •

 5 

 5 ( أخ لأم5)

 

 لها ثلث المال. ابنٍ  بنت، المسألة من عدد رؤوسهن ثلاثة، كلّ ثلاث بنات ابنهلك عن:  •

 3 

 3 ( بنت ابن3)

 

 

 



  واحد:صنفٍ إذا كان المردود عليه أكثر من  الحالة الثالثة:

رد عليهم ثلاثة أصنافكأن يكونوا صنفين أو  مكن أن يتجاوز من ي  ، لأنّهم متى جاوزوا الثلاثة لم ثلاثة، ولا ي 

 و عائلة.أإمّا عادلة  المسألة يكن في المسألة رد، فتكون 

مكن أن يحصل الرّد   في الأصل ستة بالذات في هذه الحالةولا ي 
ّ

مكن أن يقع في غيرها من ، فقط إلا ولا ي 

هما نصف ونصف، وثلث الأصول، فأصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة في

ولأنّ وثلثان، وهما عادلتان، وأصل أربعة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لا بد فيها من أحد الزّوجين، 

 
ّ

ها موجودة في الأصل ستة إلا
ّ
 الفروض كل

ّ
عند عدم فلذلك انحصر الرّد على الصنفين والثلاثة من،  الرّبع والث

ردّ فقط في الأصل ستةأحد الزّوجين  الأصل ستة إلى أربعة أصول هي: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل ، وي 

 أربعة، وأصل خمسة.

ب بدله مجموع والعمل في هذه الحال أن تعمل كما كنّا نعمل في العول، فتقوم بشطب الأصل ستة، وتكت

 ، فإنسهام أصحاب الفروض، اثنان أو: ثلاثة، أو: أربعة، أو: خمسة، ويكون هذا هو أصل مسألة الرّد

صحح، وتصحيح الانكسار هنا  ه ي 
ّ
جد انكسار فإن انقسمت سهام كلّ فريق على عدد رؤوسه صحّت، وإن و 

ضرب جزء السّهم في أصل مسألة الرّد لا في الأصلكتصحيحه هناك،   ثال.بيان ذلك بالمستة، وسيأتي  ي 

 مثال ردّ الصل ستة إلى اثنين:

والأخ لأم له السّدس، أصل المسألة من ستة، للجدّة  ،الجدّة لها السّدس، ة وأخٍ لأمجدّ هلك عن:  •

ردّ من الأصل 
 
واحد، وللأخ لأم واحد، مجموع السّهام اثنان وأصل المسألة ستة، هذه مسألة رد، فت

الأصل اثنان، فيكون للجدّة في هذه المسألة نصف التركة فرضًا وردًا، وللأخ لأم نصفها ستة إلى 

ا  فتقوم بشطب الأصل ستة وتكتب بدله اثنان، هو أصلها الجديد.، الآخر فرضًا وردًّ

  6    2 

 1 جدة 6/1

 1 أخ لأم 6/1

 

 مثال ردّ الصل ستة إلى ثلاثة:

، الأم لها الثلث والأخ لأم له السّدس، أصل المسألة ستة، الأم لها سهمان، أمٍ وأخٍ لأمهلك عن:  •

رد المسألة من ستة إلى ثلاثة.والأخ لأم له سهمٌ واحد، 
 
 مجموع السّهام ثلاثة وأصل المسألة ستة، فت

  6    3 

 2 أم 3/1

 1 أخ لأم 6/1

 



 مثال ردّ الصل ستة إلى أربعة:

الجدّة لها السّدس، والبنت لها النّصف، أصل المسألة ستة، الجدّة لها سهمٌ ، ة وبنتجدّ هلك عن:  •

ردّ هذه المسألة من 
 
واحد، والبنت لها ثلاثة أسهم، مجموع السّهام أربعة وأصل المسألة ستة، فت

 ستة إلى أربعة.

  6    4 

 1 جدة 6/1

 3 بنت 2/1

 مثال ردّ الصل ستة إلى خمسة:

، الشقيقة لها النّصف، والأخت لأب لها السّدس موأختٍ لأب وأختٍ لأ  شقيقةٍ  أختٍ هلك عن:  •

دس، أصل المسألة ستة، الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها خت لأم لها السّ تكملة الثلثين، والأ 

رد المسألة من ستة إلى مجمو واحد، والأخت لأم لها واحد، 
 
ع السّهام خمسة وأصل المسألة ستة، فت

 خمسة.

  6    5 

 3 أخت ش 2/1

 1 أخت لأب 6/1

 1 أخت لأم 6/1

الآن أمّا تصحيح، الحاجة إلى ليس فيها انكسار، فلم نكن بلحالات ردّ التي أوردناها هذه الأمثلة السابقة 

صحح هذه المسائلام فيها لا تنقسم على رؤوس الفريقنورد بعض الأمثلة فيها ردّ والسّهفإننا س
 
 .، فكيف ت

 :ةمثلأ

م لهم الثلث، أصل المسألة ستة، للأم خوة لأ الإ  ،، الأم لها السّدسإخوة لأم ةوثلاثأمٍ  :هلك عن •

م اثنان، مجموع السّهام أقلّ من أصل المسألة ولا عاصب، فهي مسألة رد، واحد، وللإخوة من الأ 

م اثنان، الآن سهام وللإخوة لأ صبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد ى مجموع السّهام، ي  المسألة إل نردّ 

م لا تنقسم على عدد رؤوسهم، )اثنان لا تنقسم على ثلاثة( وبينهما تباين، فلتصحيح المسألة الإخوة لأ 

 خٍ لأم اثنان.أتصحّ من تسعة للجدّة ثلاثة، ولكلّ فنضربها في عدد الرؤوس ثلاثة، 

 

   ×3  

  6    3 9 

 3 1 أم 6/1

 6 2 ( أخ لأم3) 3/1

 (جزء سهم التصحيح )كامل عدد الرؤوس



، للأم السّدس، وللإخوة لأم الثلث، أصل المسألة ستة، للأم واحد، أمٍ وأربعة إخوة لأمهلك عن:  •

وللإخوة لأم اثنان، نرد المسألة إلى مجموع السّهام، يصبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللإخوة 

لأم اثنان لا تنقسم على عدد رؤوسهم أربعة، وبينهما موافقة في القسمة على لأم اثنان، سهام الإخوة 

فلتصحيح المسألة نضربها في وفق عدد الرؤوس اثنان، تصحّ من ستة للجدّة اثنان، ولكلّ الاثنين، 

 خٍ لأم واحدٍ.أ

 

   ×2  

  6    3 6 

 2 1 أم 6/1

 4 2 ( أخ لأم4) 3/1

 

للجدّتين السّدس، وللشقيقات الثلثان، أصل المسألة ، شقيقاتجدّتين وست أخوات هلك عن:  •

المسألة إلى مجموع السّهام خمسة، ثم نلاحظ  ستة، للجدّتين واحد، وللشقيقات أربعة أسهم، نردّ 

لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس  تينالجدّ  نصيبن أ

نقسم على عدد رؤوسهن ستة، وبينهما توافق في القسمة على ية لا الشقيقات أربع نصيباثنان، و 

ننظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، بين الاثنين الاثنين، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس ثلاثة، الآن 

والثلاثة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان ضرب ثلاثة ينتج ستة، هذا الآن هو جزء 

ولكلّ  ،، تصحّ من ثلاثين، لكلّ جدّة ثلاثة أسهمامل المسألة والناتج منه تصحّ هم، نضربه في كالسّ 

 المسألة، والحمد لله. شقيقة أربعة أسهم، وهكذا تصحّ 

 

 

    ×6  

 30 5    6   محفوظات

 6 1 ( جدّة2) 6/1 2

 24 4 ( أخت ش6) 3/2 3

 

 

 

 

 (عدد الرؤوس وفقزء سهم التصحيح )ج

 )حاصل النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع(زء سهم التصحيح ج



 أحد الزّوجين: وجودمسائل الرّد عند  القسم الثاني:

ه هو 
ّ
 ثلاث حالات وهي: هتندرج تحتذا القسم كسابقه، فإن

 إذا كان في المسألة  :ولىالحالة ال 
 

  مع أحد الزّوجين:غير متعدد  واحد صنف

 وما بقي بعد نصيب( الزّوج أو الزّوجةأحد الزّوجين )الموجود من فإنّ أصل المسألة يكون من مخرج فرض 

، الآن هذا عملٌ جديدٌ معنا، الآن تأصيل المسألة هنا في مسائل انف فرضًا وردً ذلك الصّ  هيأخذأحد الزّوجين 

 .ولا يكون كما سبق )المضاعف المشترك الأصغر( ،حد الزّوجين يكون من مخرج فرض الزّوجيةأالرّد بوجود 

 :ةمثلأ

)مخرج  ثمانيةمباشرة صف، أصل المسألة والبنت لها النّ  ،الزّوجة لها الثمن، زوجة وبنت :هلك عن •

، الزّوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، لكن الفروض لم تستغرق التركة، ولا عاصب الزّوجة(فرض 

ردّ على الزّوجة، فمباشرة نعطي البنت الباقي ردًا، موجود، ففي المسألة ردّ  ونقول:  ،لكن هنا لا ي 

 الرّد(.وجة الثمن سهمٌ واحد، والبنت لها سبعة أسهم فرضًا وردًا )أربعة بالفرض وثلاثة بللزّ 

 

  8  

  1 زوجة 8/1

ا 7 بنت 2/1  فرضًا وردا

 

، المسألة فيها رد، نجعل أصلها من السّدسلها  جدّة، والصفنّ ، الزّوج له الجدّةو  زوجٍ عن:  تهلك •

سهمٌ واحدٌ تأخذه النّصف الآخر، بقى يو  ،واحدالنّصف ، الزّوج له اثنانفرض الزّوج، أصلها مخرج 

 فرضًا وردًا. الجدّة

 

  2  

  1 زوج 2/1

ا 1 جدّة 6/1  فرضًا وردا

 

 

 

 

 



 واحد  ة:نيالحالة الثا
 

  متعدد مع أحد الزّوجين:إذا كان في المسألة صنف

تجعل أصل المسألة من  ،لا يختلف العمل فيها عن التي سبقتها، ما عدا تصحيح الانكسار إن وجدوهذه 

نف المتعدد فرضًا وردًا، كأنّهم عصبة، فإن الصّ  مخرج فرض الزّوج أو الزّوجة، وما بقي بعد نصيبه يأخذه

ك تضرب كامل انقسم فلا عمل، وإن لم ينقسم فعليك 
ّ
بتصحيح المسألة، والتصحيح نفسه كما سبق، فإن

هام المسألة في عدد الرؤوس حال تباين السّهام والرؤوس، وتضرب في وفق عدد الرؤوس حال توافق السّ 

 والرؤوس.

 :ةمثلأ

، نجعل المسألة فيها ردّ ، الزّوج له الرّبع، وبنات الابن لهنّ الثلثان، ابنٍ  وثلاث بناتزوجٍ عن:  تهلك •

أصلها مباشرة من مخرج فرض الزّوج أربعة، الزّوج له واحد، وبنات الابن الثلاث لهنّ ثلاثة فرضًا 

 المسألة لا تحتاج إلى تصحيح.و وردًا، والأسهم تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، 

  4  

  1 زوج 4/1

ا 3 ( بنت ابن3) 3/2  فرضًا وردا

أصلها ، بنات وسبعزوجة هلك عن  •
 
من، والبنات لهنّ الثلثان، المسألة فيها ردّ، ن

ّ
الزّوجة لها الث

من، أصل المسألة ثمانية
ّ
للزّوجة واحد، وللبنات السبع سبعة  ،مباشرة من مخرج فرض الزّوجة الث

ا وهي منقسمة على عدد  رؤوسهن، والمسألة ليست بحاجة إلى تصحيح. سهام فرضًا وردًّ

  8  

  1 زوجة 8/1

ا 7 ( بنت7) 3/2  فرضًا وردا

، المسألة فيها رد، نجعل أصلها من فرض الزّوجة: ثمانية، الزّوجة لها زوجة وثلاث بناتهلك عن:  •

لمسألة ثلاثة، واواحد والبنات لهنّ سبعة بالفرض والرّد، لكن سبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس 

تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والسّهام تباين، نقوم بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة ومنه 

تصحّ، يصبح أصل مسألة الرّد: ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون، للزّوجة ثلاثة، والبنات لهنّ واحدٌ 

 وعشرون سهمًا، وهي بهذا الشكل صحيحة.

   ×3   
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  3 1 زوجة 8/1

ا 21 7 ( بنت3) 3/2  فرضًا وردا

 

 



 عاديًا، فالزّوج لهكي ول المسألة فيها ردّ،، زوج وست بناتهلكت عن:  •
ً

 نعرف ذلك نحلّ المسألة حلا

الرّبع والبنات لهنّ الثلثان، أصل المسألة اثنا عشر ومجموع السّهام إحدى عشر، هنا الآن تأكدنا 

أربعة، الزّوج له واحد، والبنات لهنّ ثلاثة بالفرض  نجعل أصلها من فرض الزّوج: من أنّها مسألة ردّ،

 تنقسم على عدد الرؤوس ستة، فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والرّد، لكن الثلاثة لا 

والسّهام توافق، بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثة، نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة 

الاثنان هي وفق عدد الرؤوس، وهي جزء السّهم الذي به نصحح قسمة ثلاثة ينتج اثنان، هذه 

انية، للزّوج اثنان، والبنات الستّ م، تصحّ من ثسألةالمثنان جزء السهم في كامل المسألة، نضرب الا

 لهنّ ستة أسهم، كلّ بنتٍ لها سهمٌ واحد، وهي بهذا الشكل صحيحة.
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 مسألة عادية.م ع: 

 : مسألة الزّوجية.ز م



 حد الزّوجين:أ واحد مع صنفٍ إذا كان في المسألة أكثر من  الحالة الثالثة:

 عاديًا، كما كنّا نفعل من قبل، وذلك كي يتبين لنا أنّها مسألة رّد، فقد لا تكون  •
ً

نحلّ المسألة حلا

الاحتمال يجب التأكد من أنّها مسألة ردّ، وذلك لا  ردّ وتجعلها مسألة ردّ، فلأجل نفي هذامسألة 

ها هكذا على جانب، ولا تدخل معك في مسألة الرّد، ولك أن 
ّ
 عاديًا، ولك أن تحل

ًّ
ها حلا

ّ
 بحل

ّ
يكون إلا

 تكتبها في الأول كما سنفعل إن شاء الله، أي الطريقين سلكت لا ضير عليك.

وم بحلّ هذه المسألة من خلال مسألتين اثنتين ثم نجمع بينهما عد أن نتأكد أنّ المسألة فيها ردّ، نقالآن ب

 بمسألة جامعة، كما كنا نفعل عند حلّ مسائل المناسخات.

سمى مسألة الزّوجية المسألة الولى •
 
، ويكون أصلها من وفيها أحد الزّوجين )الزّوج أو الزّوجة(، وت

عطي الزّوج مخرج فرض أحد الزّ   ا والباقي يكون لباقي الورثةلزّوجة واحدً و اأوجين الموجود معك، فت 

صححها
 
 .المردود عليهم، بعد ذلك إن احتاجت هذه المسألة إلى تصحيح ن

، تمامًا على الشمال، كما صنعنا في مسائل المناسخات ء مسألة الزّوجيةبحذاتكون  المسألة الثانية •

هذه المسألة باقي الورثة فقط،  يدخل فيو الزّوجة، ألا يدخل في هذه المسألة الثانية الزّوج لكن 

سمى 
 
سهام ، وتكون مستخرجة من الأصل ستة كما سبق بيانه، ثم نجمع مسألة الرّدهذه المسألة وت

حح. جد انكسارٌ ل لمسألة الرّد وإذا و  المردود عليهم وما حصل فهو أص  ص 

 بمسألة الآن يجب الربط بين المسألة الأولى )مسألة الزّوجية( والمسألة الثانية )مسأ
ّ

لة الرّد(، ولا يكون ذلك إلا

سمى المسألة الجامعة، تربط بينهما.
 
 جديدة ت

)في المسألة الأولى )مسألة الزّوجية(( وبين أصل المسألة هام بعد فرض الزّوجية سّ البين الباقي من  النّظر يكون 

باين أو يوافق. نقسمن يأ)مسألة الرّد(، ولا يخلو هذا النّظر من حالات ثلاث، إمّا  أو مصّحها الثانية  أو ي 

 ة.انقسام باقي فرض الزّوجية على مسألة الرّد، يكون أصل مسألة الزّوجية هو أصل الجامع •

مباينة باقي فرض الزّوجية لمسألة الرّد، نضرب كامل أصل مسألة الرّد في كامل مسألة الزّوجية،  •

 والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين.

ية لمسألة الرّد، نضرب وفق أصل مسألة الرّد في كامل مسألة الزّوجية، موافقة باقي فرض الزّوج •

 والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين.

 نصيب من وجد من الزّوجين بما ضربنا به مسألته، وما نتج فهو نصيبه من الجامعة.نضرب  •

زّوجية نضرب سهام كلّ صنفٍ من أهل الرّد بجزء السّهم الحاصل من النّظر بين باقي فرض ال •

 ومسألة الرّد )إمّا كامل الباقي أو وفق الباقي( وما نتج فهو نصيب ذلك الصّنف من الجامعة.

دّ والمقصد من ك ل الزّوج أو الزّوجة على أكثر من فرضهما )أي: من أجل أن لا نر  صِّ ح  لّ هذا العمل أن لا ي 

جمع السّهام في الجامعة، فإن ساوت أصلها صحّتعليهما(، 
 
 فيجب إعادة الحساب والنّظر. وللتأكد ت

ّ
 وإلا

 



 بين الباقي بعد فرض أحد الزّوجين وأصل مسألة الرّد. التماثلالانقسام: مثال 

 .زوجةٍ وجدّةٍ وأختين لأمهلك عن:  •

الزّوجة لها الرّبع، والجدّة لها السّدس، والأختان لأم لهنّ الثلث، أصل المسألة اثنا عشر، للزّوجة ثلاثة، 

ي مسألة رد، الآن هذه المسألة وللأختين لأم أربعة، مجموع السّهام تسعة أسهم، هذه الآن ه وللجدّة اثنان،

 هذا من أجل التأكد من أنّها مسألة ردّ. ناانسها، كأنّها لم تكن، فعل

نقوم الآن بحلّ مسألة الزّوجية )التي هي الآن المسألة الأولى(، يكون أصلها من مخرج فرض الزّوجة الرّبع، 

 ربعة، للزّوجة واحد، وتبقى ثلاثة بعد فرضها.أصلها أ

ذلك بحلّ مسألة الرّد بدون الزّوجة، الجدّة لها السّدس، والأختان لأم لهنّ الثلث، أصل المسألة نقوم بعد 

ستة، ومجموع السّهام ثلاثة، نقوم بردّها إلى ثلاثة، إذن أصل مسألة الرّد ثلاثة، نشطب الستة ونكتب بدلها 

 ثلاثة.

لى )وهو ثلاثة(، وأصل مسألة الرّد )وهو ثلاثة(، لتعامل يكون مع الباقي من فرض الزّوجة في المسألة الأو الآن ا

 عندنا ثلاثة وثلاثة، تنقسم وبينهما تماثل، فلا عمل في هذه الحال.

ك تقوم بضرب هذه في الواحد، وهذه في 
ّ
الجامعة تكون من أصل مسألة الزّوجية أربعة، )أو نقول كأن

 د( فلذلك لا تتغير.الواح

في الجامعة، وكلّ أختٍ لأمٍ لها سهمٌ واحدٌ  والجدّة لها كذلك سهمٌ واحدٌ  ،في الجامعة الزّوجة لها سهمٌ واحدٌ 

 في الجامعة وهي صحيحة.
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 ثلتما

 مسألة عادية.م ع: 

 : مسألة الزّوجية.ز م

 : مسألة الرّد.ر م

 : المسألة الجامعةجا



 انقسام الباقي بعد فرض أحد الزّوجين على أصل مسألة الرّد.خر عن الانقسام: آمثال 

 .لأمٍ  خٍ أو  مٍ أو  ثلاث زوجاتٍ  :هلك عن •

وجات الثلاث ثلاثة، وللأم للزّ  ،للزّوجات الرّبع، وللأم الثلث، وللأخ لأم السّدس، أصل المسألة اثنا عشر

ولا عاصب عندنا، فالمسألة مسألة  ،لمسألة اثنا عشرأربعة، وللأخ لأم اثنان، مجموع السّهام تسعة وأصل ا

 مسألة الزّوجية ومسألة الرّد ونستخرج الجامعة بينهما. ردّ، نقوم بحلّ 

ردّ واحد، ولِ  ات، للزّوجاتالزّوجأصل المسألة أربعة من مخرج فرض  مسألة الزّوجية: باقي الورثة الذين ي 

ينقسم على عدد رؤوسهن ثلاثة، وبين زّوجات واحد لا عليهم ثلاثة، لكن المسألة فيها انكسار، نصيب ال

الواحد والثلاثة تباين، نقوم بضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس، تصحّ من اثنا عشر، للزّوجات 

ردّ عليهم تسعة.ثلاثة، ولِ   باقي الذين ي 

ردّ إلى ثلاثة للأم الثلث، مسألة الرّد:
 
ة الرّد ، يكون أصل مسألوللأخ لأم السّدس، أصل المسألة ستة، وت

 ثلاثة، للأم اثنان وللأخ لأم واحد.

 اتوهي التي تجمع بين المسألتين، والنّظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الزّوج المسألة الجامعة:نأتي الآن إلى 

صححة لا  :في مسألة الزّوجية وأصل مسألة الرّد، عندنا الباقي
 
 شغل تسعة )التعامل هنا يكون مع المسألة الم

ثلاثة، بين التسعة والثلاثة انقسام، التسعة تقبل القسمة  :لنا بالمسألة قبل التصحيح( وأصل مسألة الرّد

 صحيحة على ثلاثة
ً
ونصيب  ،، فيكون أصل مسألة الرّد هو نفسه أصل مسألة الزّوجية اثنا عشرقسمة

ضرب في جزء السّهم نفسه نصيبهن في مسألة الزّوجية، بينما نصيب من الزّوجات الثلاث هو  ردّ عليهم ي  ي 

ثلاثة )أتينا بجزء السّهم هذا من حاصل قسمة تسعة على ثلاثة(، نصيب الأم في مسألة الرّد اثنان ضرب 

تج ثلاثة في ثلاثة ينتج ستة في الجامعة، ونصيب الأخ لأم في مسألة الرّد واحد ضرب جزء السّهم ثلاثة ين

ساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الجامعة، وللتأكد نجمع السّهام في 
 
الجامعة نجدها ت

 الزّوجات ثلاثة من اثنا عشر )أي: الرّبع( لم يزد، أي: لم نقم بردّ الفاضل عليهم.
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 تباين الباقي بعد فرض أحد الزّوجين مع أصل مسألة الرّد.عن التباين: مثال 

 .زوجة وبنتين وأمهلك عن:  •

 وعشرون، للزّوجة ثلاثة، وللبنتين ستة 
ٌ
من، وللبنتين الثلثان، وللأم السّدس، أصل المسألة أربعة

ّ
للزّوجة الث

وأصل المسألة أربعة وعشرون، ولا عاصب هنا،  عشر سهمًا، وللأم أربعة، مجموع السّهام ثلاثة وعشرون

 فالمسألة مسألة ردّ، نقوم بحل مسألة الزّوجية ومسألة الرّد ونستخرج الجامعة بينهما.

ردّ ثمانية أصل المسألة  مسألة الزّوجية: من مخرج فرض الزّوجة، للزّوجة واحد، ولباقي الورثة الذين ي 

 سبعة.عليهم 

ردّ إلى انثالثل بنتينلل مسألة الرّد:
 
أصل مسألة الرّد إذن ، خمسة، وللأم السّدس، أصل المسألة ستة، وت

 واحد، وهي صحيحة لا يوجد فيها انكسار.للأم للبنتين أربعة، و ، خمسة

ما يكون بين الباقي بعد فرض الزّوجة في مسألة الزّوجية وأصل  الجامعة: المسألةنأتي الآن إلى 
ّ
والنّظر فيها إن

خمسة، وبين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي  :سبعة، وأصل مسألة الرّد :ندنا الباقيمسألة الرّد، ع

 (خمسة)لة الرّد )سبعة( ونضعه فوق أصل مسألة الرّد، ويكون هو جزء سهم مسألة الرّد، ونأخذ أصل مسأ

 ونضعه فوق مسألة الزّوجية، يكون جزء سهم مسألة الزّوجية.

سألة الزّوجية )ثمانية( ضرب جزء السّهم )خمسة( ينتج أربعون، أصل المسألة الجامعة هو: أصل م •

 هذا هو أصل الجامعة.

 أسهم.خمسة  :للزّوجة سهمٌ واحد في الزّوجية ضرب جزء السّهم )خمسة( يكون نصيبها في الجامعة •

البنتان لهنّ أربعة أسهم في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم )سبعة( ينتج ثمانية وعشرون سهمًا في  •

 .فرضًا وردًا أربعة عشر سهمًا :امعة، تأخذ كلّ واحدة منهنالج

فرضًا سبعة  :واحدٌ في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم )سبعة( يكون نصيبها في الجامعة الأم لها سهمٌ  •

 .وردًا

ساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك 
 
وللتأكد من صحّة المسألة نجمع السّهام في الجامعة نجدها ت

من( لم يزد، وهذا هو المقصد من كلّ هذا انصيب الزّوجات خ
ّ
 لعمل.مسة من أربعين سهمًا )أي: الث
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 توافق الباقي بعد فرض أحد الزّوجين مع أصل مسألة الرّد.عن التوافق: مثال 

 .زوجة وجدّتين وأخوين لأمعن:  هلك •

السّدس، وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة اثنا عشر، للزّوجة ثلاثة، وللجدّتين للزّوجة الرّبع، وللجدّتين  

وجد، فالمسألة  اثنان، وللأخوين لأم أربعة، مجموع السّهام تسعة وأصل المسألة اثنا عشر، ولا عاصب ي 

 وجية ومسألة الرّد ونستخرج الجامعة بينهما.مسألة الزّ  مسألة ردّ، نقوم بحلّ 

 أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الزّوجة، للزّوجة واحد، ولِباقي الورثة ثلاثة. مسألة الزّوجية:

ردّ إلى ثلاثة، أصل مسألة الرّد  مسألة الرّد:
 
للجدّتين السّدس، وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة ستة، وت

ب الجدّتين واحد وهو وللأخوين لأم اثنان، وهي غير صحيحة لأنّ فيها انكسارًا، نصيثلاثة، للجدّتين واحد، 

غير منقسم على عدد الرؤوس اثنان، نصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس اثنان، تصحّ من ستة 

 للجدّتين اثنان، وللأخوين لأم أربعة، وهي هكذا صحيحة.

ما يكون بين الباقي بعد فرض الزّوجة في مسألة الزّوجية وأصل والنّظ المسألة الجامعة:نأتي الآن إلى 
ّ
ر فيها إن

العمل مع مصحّها لا مع مسألة الرّد، عندنا الباقي ثلاثة، وأصل مسألة الرّد ستة )الآن في أصل مسألة  الرّد 

 (ثلاثةباقي )الوفق فنأخذ موافقة في القسمة على ثلاثة، ، الآن بين الثلاثة والستة توافق(، أصلها القديم

ونضعه فوق أصل مسألة الرّد، ويكون هو جزء سهم مسألة الرّد،  الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج )واحد(

يكون جزء سهم و نضعه فوق مسألة الزّوجية، )ستة( قسمة ثلاثة ينتج اثنان، أصل مسألة الرّد وفق ونأخذ 

 مسألة الزّوجية.

 ثمانية.( ينتج اثنان( ضرب جزء السّهم )أربعةجية )أصل المسألة الجامعة هو: أصل مسألة الزّو  •

 .سهمان( يكون نصيبها في الجامعة اثنانالزّوجية ضرب جزء السّهم )مسألة للزّوجة واحد في  •

كلّ  في الجامعة، تأخذسهمان ( ينتج واحدفي مسألة الرّد ضرب جزء السّهم )سهمان ان لهنّ جدّتال •

 .واحدًا فرضًا وردًا سهمًاجدّة 

، في الجامعةينتج أربعة أسهم ( واحدفي مسألة الرّد ضرب جزء السّهم ) سهمٍ أربعة أا مم لهوان لأ الأخ •

 .كلّ أخٍ لأم يأخذ سهمان فرضًا وردًا
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مكن تأخير التصحيح إلى غاية الانتهاء  الآن في الأمثلة المتقدمة كنا نقدم التصحيح حال وجود الانكسار لكن ي 

على ثل من، ولمن المسألة الجامعة، فإن وجدت انكسارًا صححته في الجامعة، والناتج هو نفسه ولا إشكال

 .ةوجدّ تين وخمس بناتٍ زوجعن:  هلكذلك: 

من،  تينللزّوج
ّ
 الث

ٌ
ثلاثة، وللبنات  تين وعشرون، للزّوجوللبنات الثلثان، وللجدّة السّدس، أصل المسألة أربعة

ستة عشر سهمًا، وللجدّة أربعة، مجموع السّهام ثلاثة وعشرون وأصل المسألة أربعة وعشرون، ولا عاصب، 

 ا.فالمسألة مسألة ردّ، نقوم بحلّ مسألة الزّوجية ومسألة الرّد ونستخرج الجامعة بينهم

ردّ عليهم سبعة،  تين، للزّوجتينالزّوجأصل المسألة ثمانية من مخرج فرض  مسألة الزّوجية: واحد، وللذين ي 

ثنان، لكن لا نقوم لكن المسألة بحاجة إلى تصحيح، نصيب الزّوجتين واحد لا ينقسم على عدد رؤوسهن ا

 .بتصحيحه الآن، وسنتركه إلى المسألة الجامعة

ردّ إلىالسّ  جدّةللبنتين الثلثان، ولل مسألة الرّد:
 
خمسة، إذن أصل مسألة الرّد  دس، أصل المسألة ستة، وت

في نصيب البنات )أربعة  نكسار د الا و صحيح لوجمحتاجة إلى تواحد، وهي  جدّةخمسة، للبنتين أربعة، ولل

 .سهام لا تنقسم على خمسة رؤوس(، لكن كما اتفقنا سنأخر التصحيح إلى الجامعة

في مسألة الزّوجية وأصل  تينفرض الزّوجالنّظر فيها يكون بين الباقي بعد و  المسألة الجامعة:نأتي الآن إلى 

مسألة الرّد، عندنا الباقي سبعة، وأصل مسألة الرّد خمسة، وبين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي 

)سبعة( ونضعه فوق أصل مسألة الرّد، ويكون هو جزء سهم مسألة الرّد، ونأخذ أصل مسألة الرّد خمسة 

 سهم مسألة الزّوجية.عه فوق مسألة الزّوجية، يكون جزء ونض

 أصل المسألة الجامعة هو: أصل مسألة الزّوجية )ثمانية( ضرب جزء السّهم )خمسة( ينتج أربعون. •

في الجامعة خمسة  نالزّوجية ضرب جزء السّهم )خمسة( يكون نصيبهمسألة واحد في  تينللزّوج •

 أسهم.

 .تج ثمانية وعشرون في الجامعةمسألة الرّد ضرب جزء السّهم )سبعة( ينت لهنّ أربعة أسهم في االبن •

 واحدٌ في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم )سبعة( يكون نصيبها في الجامعة سبعة. لها سهمٌ  جدّةال •

ساوي الأصل، لكن نصيب الزّوجتين )خمسة( لا ينقسم  الآن نتأكد من صحّة المسألة، نجد مجموع السّهام ي 

ة تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس، وعندنا كذلك نصيب رؤوسهنّ )اثنان(، وبين الاثنان والخمسعلى عدد 

البنات )ثمانية وعشرون( لا ينقسم على عدد الرؤوس )خمسة( وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس، 

مل أحدهما في الآخر، الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، نجد بين الاثنان والخمسة تباين، نضرب كا

هو جزء سهم تصحيح المسألة، فتصحّ من أربعمائة، للزّوجتين خمسون سهمًا، تأخذ كلّ ينتج عشرة، وهذا 

ستة وخمسون سهمًا، واحدة منهن خمسة وعشرون سهمًا، وللبنات مائتان وثمانون سهمًا، كلّ واحدة لها 

 كذلك. وللجدّة سبعون سهمًا، وهي صحيحة بهذه الطريقة
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وأمّا حلّ هذه المسألة على طريقة التصحيح السابقة )التصحيح قبل المسألة الجامعة(، نقوم بتصحيح كلّ 

نؤصلها من مخرج فرض ، و الزّوجية مسألة بحلّ نقوم  ن أنّها مسألة ردّ مسألة في حينها، فبعد أن نتأكد م

صحح المسألة  تينالزّوج
 
ثمانية، للزّوجتين واحد، وللباقي سبعة، لكن نصيب الزّوجتين واحد فيه انكسار، ن

وللباقي أربعة عشر سهمًا، ثم نحلّ  ،بضربها في عدد الرؤوس اثنان، تصحّ من ستة عشر، للزّوجتين اثنان

ردّ إلى خمسة، لكن نص
 
يب البنات الخمس أربعة لا ينقسم على عدد الرؤوس مسألة الرّد، أصلها ستة وت

وبينهما تباين، فنضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس خمسة، تصحّ من خمسين، للبنات الخمس 

تين في مسألة الزّوجية أربعين، وللجدّة عشرة، الآن الجامعة والنّظر فيها يكون بين الباقي من فرض الزّوج

وبين أصل مسألة الرّد المصححة )خمسون(، بين الأربعة عشر والخمسين، المصححة )وهو أربعة عشر( 

موافقة في القسمة على الاثنين، نجعل جزء سهم المسألة الزّوجية هو وفق أصل مسألة الرّد، ونجعل جزء 

ة من أربعمائة، للزّوجتين خمسون سهمًا، سهم مسألة الرّد هو وفق الباقي، وبعد الضرب أصل الجامع

هنا هو نفس كما ترى والناتج مائتان وثمانون سهمًا فرضًا وردًا، وللجدّة سبعون سهمًا فرضًا وردًا، وللبنات 

 .، فبأيهما أخذت أصبتالناتج هناك، لا فرق بين الطريقين، والحمد لله
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 م رجزء سهم  م زجزء سهم  جزء سهم التصحيح جزء سهم التصحيح

 جزء سهم التصحيح م زجزء سهم  م رجزء سهم 



 : وتذكير خلاصة

 شروط الرّد ثلاثة وهي:

 أن يوجد صاحب فرضٍ واحد أو أكثر. •

جد العاصب أخذ جميع الباقي بعد أصحاب الفروض •  .تئذ، ولا ردّ حالأن لا يوجد عصبة، ومتى و 

 كانت المسألة عادلة أو عائلة فلا رد.أن يبقى بعد الفروض بقية، فإذا  •

 تنبيه:

ردّ عليهم كما سبق جميع أصحاب الفروض عدا الزّوج والزّوجة وإن وكذلك الأب والجد،  ،الورثة الذين ي 

 
ّ

هأكانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات إلا
ّ
جد الأ  ن ه متى و 

ّ
ردّ عليهما، وذلك لأن ب أو الجد، فلا لا ي 

مكن أن يكون في ا صبحان عصبة فيأخذان الباقي.ي   لمسألة ردٌ، لأنّهما ي 

ردّ عليهم فقط:فبقي من أصحاب الفروض ثمانية   توإن نزلالبنت/ بنت الابن  أصناف، وهم الذين ي 

كورة
ّ
 ة كانت.من أي: جهالخت لأم/ الم/ الجدّة لأم/ خ الخت لأب/ ال  /ةالخت الشقيق /بمحض الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حسن  هوتي الفرائض أن ننقل ما قاله صاحب ألفية بنا قبل أن نختم هذا الباب ي  ، الشيخ صالح الب 

 لما سبق ذكره في جميع هذا 
ً

عتبر تلخيصًا كاملا ه ي 
ّ
    :، قال الباب، فإن

 باب الرّد

  دُ الر  
 
 ن

 
 س   ن  ص  م  ـــــــــــــق

  ام  ه 
 
 س  الم

 
 أ
 
 ز     ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 اد  ي 
 
 ف   ة

 
 ي ال
 
 اد  ع  ا مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ص  ن

 
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 هذا تعريف الرّد بالسبب والنتيجة كما سبق.

ل  
و 
 
و الق

ُ
 ذ

ُ
ان م  ع 

 
ه  الن  ب 

ال 
 
يق د 

م  و     د  ــــــــالس  ح 
 
ع  ــــــــــــــــــأ اف 

 
الش يـــــــد  و  د 

ي الج   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــي  ف 

سدد   في هذا الباب.النعمان: أبو حنيفة، ذو القول السديد: أي: قوله م 

دًا اح  صًا و 
 
خ

 
ض  ش
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و الف

ُ
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ُ
ك  ي 

 
ن إ 

 
    ف

 
اث ر 

ُ
 الت

 
از  ح 

 
ر ض
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الز  اـــــــــــــــــــهُ و 
 
 د

 هذا القسم الأول، والحالة الأولى كما مرّ.

س  
ُ
صٍ ق

 
خ

 
ن  ش ر  م 

 
ث
 
ك

 
ن  أ

ُ
ك  ي 

 
ن إ 

    م  ـــــــــــــــــــــــــــــو 
 
ل وس  م  ــــــــــــع 

ُ
ؤ يّ  ــــــــــــــــــــــى الر 

 م  ــــــــــــــــــــــــــتٍ عُل  ــالُ م 

 هذه الحالة الثانية من القسم الأول.

 
ُ
كُ الف

 
 ت

 
ن إ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 
 ــــــــــــــرُوضُ ق

 
ت د  د  ع 

 
ا م     د  ت ه  ت  ع 

 
ط

 
 ـــــــــــــــــــــــق

 
ت  ــــــــــــــــــــــــــــن  س 

 
ل ص 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ت

 
 ت

 .، ثم بدأ بذكر القسم الثاني، حال وجود أحد الزّوجينهذه الحالة الثالثة من القسم الأول 

ال
 
ن  ف

ي  ج  و  ى الز 
 
ل  ع 

 
لا  ـــــــــــــــــــــــــإ 

 
ن
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ط
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ف ن  ب 

 
 ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
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 ر جٍ ل

 القول في الحالة الثالثة فقال:، ثم فصّل هذه بالنسبة للقسم الثاني، الحالة الأولى والحالة الثانية

ق                        
ا ب  م   ــــو 

 
 إ     اـــــــــــــم  س  ي اق

ً
 ا ع  ذ
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م    ـــــو 
 
 ـــــــــــهُ م  ــــــــن  ل

 
خ ه  ـن  م  ي ال   م  ضُر ب  ـــــــــر جٍ س  ا ب  ــــــــــــــــــــف  م  م 

ُ
ّ ث

د  ا ب  ـــــــــــــــــر 
 
ج  ــــــــــــــــــد

 
 ب  ــــــــــــــــــــــه  أ
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ي لا هذا 
ّ
أحب قطع الباب الواحد على دروس متفرقة، مع الذي أردنا ذكره، والمعذرة على طول الدرس، فإن

يسر عليكم فهم هذا العلم، أسأل  فيدكم بإذن الله وي  ها، وهذا ي 
ّ
كثر من الأمثلة، وطريقة حل

 
كم ترون أننا ن

ّ
أن

 .لأن يوفقنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعم الله 

 أنت أس
ّ

بحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا  تغفرك وأتوب إليك.وس 

 حالات الرّد

 أن يوجد مع أهل الرّد أحد الزّوجين د أحد الزّوجينأن لا يوجد مع أهل الرّ 

 

 صنفين أو ثلاثة صنف واحد متعدد متعددصنف واحد غير  صنف واحد متعدد صنفين أو ثلاثة صنف واحد غير متعدد

المال فرضًا يأخذ جميع 

 وردًا.

يأخذون جميع 

المال بينهم 

بالسّوية، وأصل 

من عدد  المسألة

رؤوسهم، كأنّهم 

 عصبة.

 

أصل المسألة 

مجموع 

سهامهم، فإن 

انقسمت 

السّهام على 

عدد الرؤوس 

 
ّ

صحّت وإلا

يجب أن 

صحح.
ُ
 ت

أصل المسألة من 

مخرج فرض الزّوج أو 

الزّوجة، والباقي بعد 

ذلك يأخذه ذلك 

 الصّنف فرضًا وردًا.

أصل المسألة من 

مخرج فرض 

الزّوجة، الزّوج أو 

والباقي بعد ذلك 

يأخذه ذلك 

الصّنف فرضًا 

وردًا، فإن 

انقسمت السّهام 

على عدد الرؤوس 

 يجب 
ّ

صحّت وإلا

صحح.
ُ
 أن ت

 

 

نحل مسألتين، 

مسألة الزّوجية 

ثم نحل مسألة 

الرّد، ثم نجمع 

بينهما بمسألة 

جامعة، ويكون 

ظر فيها بين 
ّ
الن

الباقي بعد 

نصيب الزّوج 

أو الزّوجة في 

مسألة الزّوجية 

وأصل مسألة 

صحح 
ُ
الرّد، وت

إن احتاجت إلى 

 .تصحيح


